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 ابنُ إِدريس ومكانة دليل الإجماع
وتكامليَّةٌ جديدةٌ  نظرةٌ 

داريوش بخرديان
الجامعة الإسلامية المفتوحة / شيراز

ترجمة: صلاح عبد المهدي
مركز العلامة الحلي/ قم المقدسة

منذ  فيها  والاختلاف  الكلام  كثر  التي  الاستنباط  أدلّة  من  الإجماع 
أمد بعيد.

الأدلة  في  منحصرة  الاستنباط  أدلة  أن  اعتقد  الحلي  إدريس  ابن   
رأى   - الأصوليين  لسائر  خلافًا   - ولكنه  العلم،  تورث  التي  القطعية 
قول  عن  كاشفًا  كان  ما  إذا  حجة  وهو  القطعية،  الأدلة  من  الإجماع 
هُ في بعضِ الموارد أقوَى  المعصوم، وكانت كاشفيته تضمّنًا ولطفًا، بل عَدَّ
كِهِ بهِ في موارد لم يَقُلْ بها  ى إلِى تَمَسُّ مَهُ على سائر الأدلة ، ممَّا أَدَّ دليل، وقدَّ

أَحَدٌ غيُرهُ.
المفتاحيَّة: الكلمات 

 الدليل الإجماع، التضمّني اللطفي، ابن إدريس، الأدلة الفقهية.
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Ibn Idris and the Status of Indicating Consensus
A New and Complemented View

Dariush Bkherdian

The Islamic Open University / Shiraz

Translation: Salah Abdul Mahdi

Allama Al-Hilli Center / Holy Qom

Abstract
        Consensus is one of the proofs of deduction that has been discussed 

and disputed for a long time. Ibn Idris al-Hilli believed that the evidence 
for deduction is limited to definitive evidence that bequeaths knowledge, 
but -unlike other fundamentalists- he viewed Consensus as the definitive 
evidence, and it is a disproof if it was revealing the saying of the infallible, 
and his detective was connotative and moderating, and even considered in 
some source the strongest evidence and giving it among all other evidence, 
which led to his adherence to it in sources that no one else has said.

Keywords: The evidence. Consensus. Connotative and moderating. Ibn 
Idris, Jurisprudential evidence.
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المقدمة

وهُ أحـد مصادر معرفة  أشـار الأصوليـون إلى زمن ظهور الإجمـاع وحجيته، وعَدُّ
الأحكام، وذكروا أن أهل السنة هم من أسسوه، وهو دليلهم، فقالوا: إن »الإجماع هو 
الأصل لهم، وهم الأصل له«)1( . وزمنه يبدأ من سـقيفة بني سـاعدة وقضية الخلافة 
وإسـباغ المشروعيـة عليها، ثم أخـذ طريقه إلى أصول الشـيعة مع بعـض التغييرات، 
ة ومن أدلة اسـتنباط الأحكام  هُ حجَّ فأجـرى عليـه أصوليوهم عدّة إصلاحات، وعَدَّ

في ظل شرائط خاصة مثل كاشفيته عن قول المعصوم.  
ابـن إدريس اعتقد بضرورة إحراز العلم للوصـول إلى الأحكام الشرعية، وأنّه لا 
ك بدليل يوجب الظن، فيجب إثبات الأحكام الشرعية بالأدلة القطعية  يمكن التَّمسُّ
المفيـدة للعلم، وهـي الكتاب والسـنة والإجماع والدليـل العقـلي)2(، فالعمل بالأدلة 
الظنية يؤدّي إلى هدم الإسـلام ودماره)3(، وبناء عليه رأى الإجماع من الأدلة القطعية 

التي تُعدُّ حجة عند كاشفيتها عن قول المعصوم)4( .

ا   1 � الإجماع لغةًا واصطلاحًا

الإجماع لغة بمعنى العزم والاتّفاق، فيقال مثلًا: »أجمعتُ السير والأمر« أي عزمت 
عليه. ويأتي بمعنى الاتّفاق حينما يتعدّى بحرف الجر »على«، فيقال مثلًا: »أجمع القوم 
عـلى كذا«)5(. وقال العلامة الحلي في تعريفه: »وهو عبارة عن اتّفاق أهل الحل والعقد 

من أمة محمد ‘ على أمر من الأمور، وهو حجة«)6(.
والإجماع اصطلاحًا هو اتّفاق جماعة بما هو كاشف عن قول المعصوم)7(. والتدقيق 

في كتاب »السرائر« يضع بين يدينا تعريفين للإجماع:
أ ـ اتّفاق فقهاء الإمامية عندما يكون قول الإمام داخلًا في أقوال المجمعين، فكأن  

الإمام قائل بذلك الحكم)8(.
ب ـ اتّفاق جميع علماء الإمامية وأهل السنة في بعض الموارد)9(.
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2� طرق كشف الإجماع عن قول المعصوم

لا يـرى الإماميـة قيمـة للإجماع في نفسـه، بـل قيمته تكمـن في كاشـفيته عن قول 
المعصوم، وبناء عليه فهو ضرب من الأدلة التابعة لغيرها؛ وذكروا لحجيته ـ التي تُعدّ 
الكاشـفية شرطًا رئيسًا فيها ـ طرقًا متعددة)10(، والمعروف منها الذي يؤدّي إلى معرفة 
رأي الإمـام بـرأي الإمامية هـي: 1. طريقة الدخول أو التضمّـن، 2. طريقة الملازمة 
العقليـة أو الإجمـاع اللطفـي، 3. الملازمـة العاديـة أو الطريقـة الحدسـية، 4. طريقة 

التشّرف، 5. الإجماع التقريري. 
1.2 � أقسام الكشفِ

1.1.2 � طريقة الِحسّ

دَهَا الأصُُوليُّون  ، وقد أَيَّ ّ خُولّي أو الِحسِّ وهـي أقدمُ طُرُقِ الإجماع التضمنـي أو الدُّ
مُونَ، ومنهم: الشـيخ المفيد)11( والسيد الُمرتَض)12( وابن زهرة)13( وأبو الصلاح  المتقدِّ

.)16( مة الِحلّيّ )15( والعلاَّ ق الحلّيّ الحَلبيّ)14( والمحقِّ
فكلّـما وجد إجماعٌ للفقهاء على مسـألة بحيـث انعدم الخلاف بينهم، يُكشـف عن 
إجماع حسّ متضمّن لقول المعصوم ومشتمل عليه، ولكَونِ الإمام بين المجمعين، وأنّ 
خولّي أو التضمّني  ُّ باِلِإجماع الدُّ يَ الإجماعُ الِحـسِّ رأيه داخل في آراء الفقهاء؛ فقد سُـمِّ

أيضًا.
ولـه شرطان رئيسـان، أحدهمـا: أنْ يوجدَ شَـخصٌ مجهولٌ بـيَن المجمعين بحيث 
 ، يكشـف عن وجود المعصوم، والآخر: العلم بدخول الإمام بين المجمعين وهو مهمٌّ

سواء أكان عددهم قليلًا أم كثيًرا، ومخالفة معلوم النسب لا يُلحق ضررًا بالإجماع. 
واسـتنادًا إلى هذه الطريقة يكفي إحراز إجماع علماء عصر على حكم ما، ولا يحتاج 

إلى اتّفاق الفقهاء في جميع العصور.
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2.1.2 � قاعدة اللطف)17(

ابتكـر الشـيخ الطـوس الطريقة القائمـة على قاعدة اللطـف من خـلال رَدِّ إجِماعِ 
أُسـتاذِهِ)18(. وتُفيـد الطريقة المذكورة أنـه لو أجمع فقهاء عصر عـلى شيء خطأ، فإذا لمْ 
ـل الإمـامُ في مَنعِهِمْ ورَدعِهم، فهو خلافُ اللُّطف، ولكـن لو اتّفق جميع العلماء  يَتَدَخَّ

على رأي ولم يأت ما يعارضه، فهو كاشف عقلًا عن حجية قولهم.
ولا تلحق معارضة الأشـخاص معلومي النسـب أو مجهوليـه ضررًا بالإجماع على 

هذه الطريقة، حينما نعلم بعدم وجود الإمام.
3.1.2 � الإجماع الحدسي

 نُسـبت هـذه الطريقة لأكثر المتأخريـن)19(، وعرضهـا عدّة فقهاء، منهم: الشـيخ 
مرتض الأنصاري)20( والميرزا القمي)21( ورضا الهمداني)22(. وتُفيد أنه لو اتّفق الفقهاء 
على أمر، مع شيوع الاختلاف في الفقه، فسوف يمنحنا اتّفاقهم حدسًا قطعيًّا بأِن رأي 

الإمام معهم، ويلزم من هذه الطريقة إحراز اتِّفاق آراء الفقهاء في جميع العصور.
4.1.2 � الإجماع التشّرفي   

ويُقصـد بهذه الطريقـة أنه يمكن لأحد فقهـاء عصر الغيبة أخـذ حكم عن الإمام 
دون إشارة إلى مصدر الفتوى، بل يذكره بأساليب أدبية مختلفة وفي إطار الإجماع؛ لأن 
مـن يدّعـي رؤية الإمام محكوم عليه بالكذب)23( . ويُحتمل أن ما جاء في كلام المقدّس 

الأردبيلي والسيد مهدي بحر العلوم بعنوان الإجماع، هو إجماع تشرفي)24( .

5.1.2 � الإجماع التقريري

وهو اتّفاق العلماء على أمر في حضور الإمام × وسـكوته إزاءه في وضع هو قادر 
فيـه على المعارضة، أي ليس في مقام التقية، فسـكوته بمنزلة تقرير رأي الفقهاء وتأييده 
لهـم؛ لأنه لـو خالف رأيهـم الحكم الإلهي، لـزم على الإمـام × إنكار المنكـر من باب 

وجوب النهي عنه.
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 وليـس لاتّفـاق جميع العلـماء موضوعية في الإجمـاع التقريري، فلو أدّى شـخص 
واحد عملًا أو بيّن حكمًا في حضور المعصوم، فسكوته × كاشف عن موافقته)25(.

2.2 � طريقة إحراز أسلوب الفقهاء في نوع الكشف

من أين نعرف طريقة الفقهاء في الإجماع؟
ذكـر الشـيخ محمـد كاظم الخراسـاني أن الفقهـاء قد يصّرحـون أحيانًا بأسـلوبهم 
وطريقتهم كالسـيد المرتض والشـيخ الطوس، وأما إذا لم يصرحوا فيمكن بمسـاعدة 

القرائن معرفة مقصود الفقيه من النصّ.
وطريقـة المتأخريـن هـي الإجماع الحـدس؛ لأنهـم لا يسـلّمون بالملازمـة العقلية 
)الإجمـاع اللطفي( ولا بالملازمة العادية ولا بالإجمـاع التشرفي، ويعتقدون بأن الإمام 
× ليس موجودًا بين المجمعين لكي يكون الإجماع دخوليًّا، ولكن إذا خالف الإجماعَ 
، وأنـه بين المجمعين، وإذا قيل  عـددٌ من الفقهاء المعروفين نسـتنتج أن الإجماع دخوليٌّ
إنَّهُ لا ضرر في معارضة بعض الفقهاء لأن عصورهم قد انتهت، فهذا كاشـف عن أن 

إجماعه إجماع لطفي؛ لأن الملاك هنا اتّفاق الفقهاء في عصر واحد)26(.

3 ـ مكانة الإجماع في فقه ابن ادريس 

1.3 � طريقة ابن إدريس في الكاشفية

تمسّـك ابـن إدريـس بالإجمـاع في مـوارد كثـيرة، وتتيـح مراجعتها الاطـلاع على 
طريقته في تحصيل حجية الإجماع، فمثلًا تمسّـك به في طهارة الماء القليل المتنجس بعد 
وصولـه إلى حـدّ الكـرّ، وإن أضيف إليه مـاء نجس، وذهب )ابن إدريـس( إلى إجماع 
فقهاء الإمامية على هذه المسألة، ومخالفة من عُرف اسمه ونسبه لا تضّر بالإجماع، ولا 

يُكترث بالمعارِض المعين)27(.
وأعرب في باب إقامة الحدود عن جوازها للإمام أو الحاكم القائم بإذنه، ولا تجوز 
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لغيرهما؛ بسـبب إجماع علماء الإمامية وجميع المسلمين على هذه المسألة، ولا يُرجَع عن 
هذا الإجماع بأخبار الآحاد، بل بإجماع مثله، أو كتاب الله تعالى، أو سنة متواترة مقطوع 

بها، وأمّا مخالفة من عُرف نسبه فلا تُلحق ضررًا بالإجماع)28( .
وكتب الشـيخ الطوس في هذه المسـألة أنه تجوز إقامة الحدود لمن استخلفه سلطان 

جائر على قوم، وتمسّك & بالأخبار في الموضوع)29( .
وقال الشيخ الطوس في باب الجهاد: »ليس للأعراب من الغنيمة شيء، وإن قاتلوا 
مع المهاجرين«)30(، ولكن اعتقد ابن إدريس بتقسـيم الغنائم على جميع من اشـترك في 
الحـرب، لوجود الإجماع على ذلـك، ولا يُعرض عن الإجماع بخبر الواحد، إلا بإجماع 

مثله أو الأدلة القطعية)31(.
ولو أُشكل في موارد إجماعات »السرائر« بوجود المعارض، فكيف يُدّعى الإجماع؟ 
أجـاب ابـن إدريس بأن مخالفة من يُعلم نسـبهم لا تُلحق ضررًا بالإجمـاع، فيُفهم من 
جوابه أنه يسـلّم بالطريقة الدخولية والتضمّنية التي ملاك حجية الإجماع فيها دخول 

الإمام بين المجمعين لا عددهم.
ولابـن إدريس بحـث في حرمة اسـتعمال الأواني المصنوعة مـن الذهب والفضة، 

يظهر منه أن قصده من الإجماع المعتبر هو التضمّني اللطفي.
وفحـوى بحثـه: أنه يُحـرم اسـتعمال الأواني المصنوعة من الذهـب والفضة، وثمة 
أسباب وأدلة كثيرة على ذلك، أحدها الإجماع الذي تبرهن عليه الأدلة العقلية التي لا 
يتطرّق إليها الشك والاحتمال، لوجود قول المعصوم بين المجمعين، ولا تضّر بالإجماع 
معارضـة معلومـي النسـب، فالإجماع أقـوى دليل)32(، والسـبب في حجيـة وقاطعية 

الإجماع وجود الإمام بين المجمعين الذي يحول دون وقوع الآخرين في الخطأ)33( .
وبناء عليه عَدَّ علّة حجية الإجماع دخول قول المعصوم في أقوال المجمعين، والدليل 
العقـلي يبرهـن على أن المعصـوم موجود في كل زمـان، وهذا لطف بحـق المكلفين في 
الأحكام، إذن فقاعدة اللطف كاشفة عن ثبوت هذه العلة في الإجماع، وسلَّم بالإجماع 
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التضمني اللطفي.
ويبدو أن المراد من »أدلة العقول« هي قاعدة اللطف مثلما أدرجها السـيد المرتض 

كمكمّل لمبنى التضمّن)34( .     

2.3 � تطبيقات الإجماع في فقه ابن ادريس

1.2.3 � تخصيص العمومات بالإجماع

يجـب البحـث عن المخصص مـن أجل العمل بالعـام، لإحراز اليقـين من العمل 
بالوظيفة الشرعية، والبحث المشـار إليه ينبغي أن يكون حينما تتعرّض الألفاظ العامة 

للتخصيص، وإلا فلا حاجة له.
والسـؤال الـذي يوجّـه هنا: هـل يمكن للإجمـاع تخصيـص عمومات القـرآن أو 

الأخبار التي تتعرض للتخصيص؟ والجواب أنه يمكنه ذلك.
ثـم وجّـه ابن إدريس جوابه إلى من اعتقد بجـواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، 
وضرب مثـلًا عليه تخصيص آية الإرث بخـبر واحد هو »لايرث القاتل«، وذهب إلى 
ص ظاهر  أنّ التخصيص هنا بسبب الإجماع عليه لا بخبر الواحد؛ وبناء عليه فقد خصِّ

. )35( القرآن بدليلٍ قَطعيٍّ
 َ هُ لو خُليِّ َ عنها زَوجُهَا وليسَ لهـا مِن ولد: أَنَّ وذكـر ابـنُ إدريس في إرث امرأة تُوُفيِّ
ثَهَا مِن جميعِ أموال زوجها؛ لإطلاق الآية في القرآن، ولكن وردت  وظواهر القرآن وَرَّ
أدلّة أخرى في هذه الموارد قيّدت إطلاق الآية بالإجماع الذي انعقد على المباني والمنازل 

فقط، ولا ترث الزوجة من أعيانها بل من قيمتها.
 وطريقـة تقييـم الأبنية والأشـجار ليسـت بتقييم الأرض مـن دون الأبنيـة مرّة، 
ثـم تقيّم معها مرّة أخرى، وتُحسـب قيمتهـا بالفرق بين القيمتين، بل تُسـتخرج قيمة 

الآلات ومواد البناء التي استُخدمت فيها، ويُدفع سهم الزوجة من ثُمنها)36(.
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2.2.3 � ضعف معارضة خبر الواحد بالإجماع)37(
رأى ابـن إدريـس أن خـبر الواحد يوجب الظـن مثل القياس، ومـن ثم فهو ليس 
بحجـة، ولا يمكـن التمسّـك بـه)38(، وأنـه يجب إثبـات الأحـكام الشرعيـة بالأدلة 

القطعية)39(، وبناء عليه لا يمتلك خبر الواحد قدرة معارضة الإجماع.
وفصّـل كثـيًرا في شرح سـبب عدم جـواز إقامة الحـدّ في زمن الغيبة؟ واسـتند إلى 
إجماع كل المسلمين وإجماع الشيعة على ذلك، فاعتقد بأن مثل هذا الإجماع لا يُكسر إلا 
بإجماع مثله أو بالآيات القرآنية أو السـنة المتواتـرة، ولا تمتلك أخبار الآحاد النهوض 
في وجهه، ولا مسـتند للقول بجواز إقامة الفقهاء للحدود في عصر الغيبة سـوى خبر 

الواحد)40( .
    وعلى جواب الإمام لمن سـأله »عن رجل يكون له الغنم، يقطع من آلياتها وهي 
أحيـاء، أيصلـح لـه أن ينتفع بما قطـع؟ قال: نعم، يذيبهـا ويُسرج بهـا ولا يأكلها ولا 
يبيعها«)41(، ذكر ابن إدريس أن الرواية شاذّة وإن كان سندها صحيحًا، وذلك بسبب 
مخالفتهـا الأدلة والإجماع، وأن إعراض الأصحاب عـن حديث يوجب وهنه بالرغم 
   . من صحته، وإقبال الأصحاب على حديث ضعيف السند يوجب جبران ضعفه)42( 
هُ مَـع كون الحديـث صحيحًا، لا يرد الخلـل على حجيته،  وذكـرَ السـيدُ الخوئيُّ أَنَّ
فضـلًا عـن أنَّ الإجمـاعَ المحصل على حرمة التـصّرف في الميتة لا وجـود له، والإجماع 
المنقول لا حجة له بسبب تصريح عدد من الفقهاء بجواز التصّرف في الميتة)43(، كما أنه 

يجوز العمل بالخبر الشاذ بشرط أن يكون صحيح السند)44(.
3.2.3 � ترجيح الروايات الموافقة للإجماع  

يرجع علماء الأصول إلى المرجّحات للخروج من الانسداد الناشئ من التعارض، 
وفي حـال مواجهتهـم لمثل هذه الموارد يرجعون الى الدليـل الذي هو أقرب إلى الواقع 
وتفـضي إلى الدنـو منه)45(، فيأخـذون بالمرجّح أو المزية الموجـودة في أحد المتعارضين 

ويعملون به. 
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واعتقـد ابـن إدريس بهـذا المبنى، فَعَـدَّ موافقـة الرواية للإجماع أحـد المرجّحات، 
وصّرح بذلك في السرائر)46( ، وإذا وَجَدَ روايةً مخالفةً للِإجماع أَعرَضَ عنها. بناء عليه 
ووفقًـا لمبنـَى ابنِ إدريـس ينبغي تقييم صحّة خبر الواحد وسـقمه بعرضه على سـائر 

الأدلة.

3. 3 ـ إجماعات ابن إدريس المشكوك في صحتها)47(

ادَّعى ابن إدريس الإجماع في موارد لم يقل بها أحد من الفقهاء، وتعرّض بسببها إلى 
لومهـم لـه وطعنهم فيها، إذ اعتقدوا أن عددًا من تلك الإجماعات لم يكن اسـتنادًا إلى 
تتبع آراء الفقهاء ودراسـتها، بل تستند إلى الاتفاق على مسألة أصولية نقلية أو عقلية، 

ومثل تلك الِإجماعات لا اعتبار لها)48(.
مة الحليُّ والشـهيدُ الثاني،  ن طَعَنَ في إجماعات ابن إدريس المحققُ الحليُّ والعلاَّ وممّـَ

وسيأتي ذكرهم في كل مورد من البحوث اللاحقة.

1.3.3 � تتميم الماء القليل النجس بالكر      

  ذكـر الشـيخ الطـوس في تطهير المـاء المتنجّس الأقل مـن الكرّ أنـه يطهر بإضافة 
مـاء طاهر إليه إذا وصل إلى الكر، ولكنـه لا يطهر بإضافة الماء المتنجس إليه، ولم يأتِ 
بدليل على هذه الفتوى)49(. أما ابن إدريس فحكم بطهارة هذا الماء، وتمسّـك بالآيات 

والروايات والإجماع والعرف لإثبات رأيه)50( .
ادّعى ابن إدريس إجماع الشـيعة والسـنة في المسـألة المذكورة، ولكـن رأى المحقق 
الحلي)51( والشهيد الثاني)52( أنه لا دليل على هذا الإجماع، بل الدليل قائم على خلافه.

ا   2.3.3 � وجوب زكاة الفطرة للزوجة عى زوجها مطلقًا

اعتقـد ابـن إدريس بوجوب زكاة فطرة الزوجة على الرجل، سـواء أكانت ناشـزة 
أم لا، وسـواء أكانت النفقة على الرجل واجبة أم لا، وسـواء أدخل بها أم لا، وسـواء 
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أكانت الزوجة دائمة أم مؤقّتة، فحكم في جميع الموارد بوجوب دفع الفطرة، واسـتدل 
عليه بالإجماع وعموم الأدلة)53(.

وردّ بعض الفقهاء هذا الإجماع، ورأوا أن أحدًا من العلماء لم يَقُل بهذا القول. ودليل 
فتواهـم أنه علّق وجوب الفطـرة على الزوجية، في حين أن فطرة من تجب على الرجل 
هم عياله ومن يجب عليه من زاده، وهذه العنوانات تسقط عنه في  الموارد المشار إليها، 
والحق أن الفطرة تابعة للنفقة)54(، وإذا لم تُطع المرأة زوجها تسـقط عيلولتها ووجوب 

نفقتها وفطرتها عن الرجل.

3.3.3 � الوجوب المضيّق)الوجوب الفوري للصلوات الفائتة(

مـورد آخـر ادّعى الإجماع عليـه وهو الوجـوب المضيّق في قضاء الصـلاة الفائتة، 
وألّف في هذا الموضوع كتابًا باسم »خلاصة الاستدلال« وذكر أن علماء الإمامية فريقًا 
بعـد آخر وعصًرا فعـصًرا اتّفقوا وأجمعوا عـلى العمل بالمضايقـة، ولا يُعتدّ بمعارضة 

مجموعة معدودة من أهل خراسان، فلا يجوز  ردّ الخبر الذي ينقله الثقات. 
وذكـر أن الشـيخ الصدوق نقل أخبـار المضايقة في كتاب »مـن لا يحضره الفقيه«، 
وكذلـك نقلها الشـيخ الطوس، وعلى أساسـها بنى فتواه، وبنـاء عليه فبين أصحاب 
العلم انعقد الإجماع في المسـألة، ولا يضّر في تحقّقه معارضة من عُرف اسـمه ونسـبه. 

فادّعى أن علماء الشيعة اتّفقوا وأجمعوا على العمل بأخبار المضايقة)55(.
وذهـب الشـيخ الأنصاري في هـذا الموضـوع إلى أن إخبار ابن إدريـس عن إجماع 
علماء الشيعة على الإفتاء بالمضايقة مبني على حدسه واجتهاده، وهو غير قابل للإثبات 

من وجوه:
الوجه الأول: أن ذكر الذاكر للخبر لايدلّ على العمل بذلك الخبر، رغم أن الغالب 
دلالتـه على عمـل الذاكر به، ولكن هذا الحدّ لا يوجب حصـول القطع واليقين؛ لأنه 

شوهد كثيًرا تخلّف ذاكر الخبر عن العمل به وبالروايات التي ينقلها.
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الوجـه الثـاني: حتمية دلالة جميـع الأخبار المذكـورة على )وجـوب( المضايقة من 
وجهة نظر ابن إدريس، فظن أن دلالتها كذلك حسـب رأي الناقلين لها، فنسـب هذه 
الفتوى إليهم، والحال أنهم ربما فهموا منها )الاستحباب المؤكّد( بالقرائن الخارجية.

الوجه الثالث: يُمكن نسـبة هذه الفتوى إليهم في حالة أن الرواة وناقلي الروايات 
المشـار إليهـا ثقات يُطمأن بهم من وجهـة نظر الذاكرين، ولا يدل مجـرد اطمئنان ابن 

إدريس برواة الأخبار وناقليها على وثاقتهم لدى الذاكرين لها)56(.  
زيـادة على قـول ابن إدريس بردّ خـبر الواحد وإن كان رواتـه ثقات، وعلى فرض 
إفتـاء ذاكري الخبر بوجوب المضايقة، فقد اسـتندوا في فتواهم إلى خبر الواحد، وهذا 
الإجمـاع لا يوجـب القطـع بالواقع لدى ابـن إدريس؛ لأنه يخطّئ مـدرك هذا الإجماع 
وهـو خبر الواحد. هـذا من جهة، ومن جهة أخرى من نقل أخبار المضايقة نقل أيضًا 

أخبار المواسعة.

4.3.3 � تقبيل قبور الأئمة 

ادّعـى ابن إدريس الإجماع على تقبيل تراب قبور الأئمـة والتعفير به، فقال: »لولا 
إجماع طائفتنا على التقبيل والتعفير على قبور الأئمة عند زيارتهم لما جاز ذلك«)57(. في 
حين أنه لم يتعرّض لهذه المسـألة أحد من الفقهاء قبله مع حكمهم بفضيلة زيارة قبور 

الأئمة. 
أما سـبب ادّعائه للإجمـاع فهو ظنه أن مجـرّد اتّفاق المعروفين والعلماء المشـهورين 

مسألة إجماعية، ولكن في الواقع لا إجماع ولا اتّفاق في المسألة.

5.3.3 � الحكم بكفر ولد الزنا  

تمسّـك ابـن إدريـس بالإجمـاع في الحكـم بكفر مَـن ولدِ مـن الزنا وحرمـة وطئه، 
وإباحة وطء اليهودية والمسـيحية بالعقد الدائم وملك اليمين)58(. وخطّأ العلامة هذا 

الإجماع)59(.  
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6.3.3 � عدم حساب الحبوة من سهم الابن         

ذكر ابن إدريس الإجماع على تخصيص الحبوة بالابن الأكبر، ووجوب إعطائه هذه 
الأموال، وعدم حسـابها في ضمن سهمه)60(، ولكن التدقيق في فتاوى الفقهاء يُفصح 
عـن الخـدش في صحـة مثل هذا الإجمـاع؛ لأن بعضهم قـال باسـتحباب إعطاء تلك 
الأمـوال للابـن الأكبر)61(، كما لا يُفهم من كلام الشـيخين: المفيـد والطوس الظهورُ 
في الوجوب)62(، واعتقد بعض آخر منهم بحساب هذه الأموال في ضمن سهمه)63(.

ا بسائر الأدلة 4.3 � موقع الإجماع في فقه ابن إدريس قياسًا

مبنى ابن إدريس هو العمل بالأدلة التي تفيد القطع واليقين للوصول إلى الأحكام 
الإلهية، وأما ما يفيد الظن منها فليست كافية للحصول على الأحكام المذكورة، ولهذا 

السبب اعتقد بانحصار الأدلة في الكتاب والسنة المتواترة والإجماع والدليل العقلي.
قـال ابـن إدريـس في هـذا الموضوع: »الحـق لا يعـدو أربع طـرق: إمـا كتاب الله 
سـبحانه، أو سـنة رسـوله ‘ المتواترة المتّفق عليها، أو الإجماع، أو دليل العقل، فإذا 
فقدت الثلاثة، فالمعتمد في المسائل الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة 
التمسّـك بدليل العقل فيها، فإنها مبقاة عليه وموكولـة إليه، فمن هذا الطريق يوصل 
إلى العلم بجميع الأحكام الشرعية في جميع مسائل أهل الفقه، فيجب الاعتماد عليها، 

والتمسك بها«)64(.
وهنـا يـبرز السـؤال الآتي: هل يُراعى ترتيـب الأدلة عند العمل بهـا بحيث يكون 

دليل الإجماع بعد الكتاب والسنة، أم لها ترتيب آخر؟
مـن المـوارد التي قدّم فيهـا الإجماع وعدل عـن إطلاق الآيات هي قـذف الأصمّ 
والأبكم لزوجته، فتمسّك بدليل الإجماع وعَدَّ القذف موجبًا للحرمة الأبدية، وذهب 
إلى رفع اليد عن إطلاق الآيات عند وجود الإجماع)65(، وفي المقابل تمسّك المعارضون 

لهذا القول بالآيات)66( وأفتوا بحلية مثل أولئك النساء على أزواجهن. 
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وذهـب ابـن إدريس في شـهادة الولد لوالديـه إلى جوازها لصالـح الأب، ولكنها 
لا تجـوز في ضرره، والدليـل عليه هو الإجمـاع ، ولا تضّر معارضة أشـخاص معيّنين 
ومعروفين. ولو أشكِل بأن الآية)67( عامّة وتشمل هذه الموارد أيضًا، فينبغي القول في 
ص بالإجماع الذي هو من أكبر الأدلة وأقواها)68(. والسبب في  الجواب :إن الآية تُخصَّ
حجيّة الإجماع وقطعه هو وجود الإمام بين الُمجمِعين، فيحول دون خطأ الآخرين)69(.

وصّرح في بعـض المـوارد بوجـوب الرجـوع إلى الكتاب والظواهر وسـائر الأدلة 
القطعيـة حينـما لا يوجد إجماع في المسـألة)70(، وعند وجوده لا حاجـة إلى الرواية)71(. 
واعتـبر  الإجماع من الأدلة القطعية للوصول إلى الأحكام الشرعية، فيمكن بواسـطته 
إثباتهـا، لا أنـه مجـردّ مؤيّد لها، بل هـو من أهمّ الأدلـة وأقواها، فقدّمـه عليها، وقال: 

»إجماعنا من أعظم الأدلة وأقواها«)72(. 
1.4.3 � موارد دليلها الوحيد هو الإجماع

يُعثـر في فقـه ابن إدريس عـلى فتاوى دليلها الوحيد هو الإجمـاع، وبعض من تلك 
الإجماعات بالنحو الآتي:

1.1.4.3 � الغسل الارتماسي للمجنب في البئر
لو اغتسـل المجنب وهو طاهر الجسـم في بئر غسـلًا ارتماسـيًّا، تنجّس الماء، ويجب 
نزح سـبع دلاء من البئر، بشرط أن يُغطي ماؤها رأس المغتسِل. والمستند الوحيد لهذه 
الفتـوى ودليلهـا هـو الإجماع، ومن دونـه لا يوجد دليل آخر على هـذا الحكم، فإذا لم 
يغطّ ماء البئر رأس المغتسل بها فلا يتنجّس ماؤها)73(، ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى 

تنجّس ماء البئر حتى في هذه الحالة ويجب نزح سبع دلاء منها)74(.
2.1.4.3 � نسيان تنجّس الثوب والحكم بإعادة الصلاة

ذكـر ابـن إدريـس أنه لا تجـوز الصـلاة في الثوب المغصـوب، فلو نـس وصلى في 
المغصـوب أو عـلى مكان مغصـوب، وتذكر الغصبيـة بعد الصلاة، فـلا يُعيدها. على 
العكـس مما لـو كان الثوب متنجّسًـا، وصلى فيه ناسـيًا لتنجّسـه، ودليلـه الوحيد هو 



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

89

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

89

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

8989

ابنُ إِدريس ومكانة دليل الإجماع- نظرةٌ جديدةٌ وتكامليَّاةٌ

89

2م
022

 -
هـ 

14
43

ر 
ش

 ع
س

د
سا

 ال
د

د
لع

- ا
س 

د
سا

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

س
د

سا
 ال

نة
سـ

ال

الإجماع، ومن دونه لا حاجة في إعادة الصلاة، ومن أفتى بإعادتها في غصبية الثوب أو 
المكان، فقد استند إلى القياس في حكمه، وهو مرفوض على رأي الإمامية)75(.

3.1.4.3 � المراد من} الَّرذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ{)76(

ذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ{، وهو ليس الزوج  الظاهر اتّفاق الإمامية على المقصود من} الَّ
بل ولّي المرأة، وثمة كثير من ادّعاء الإجماع أو شبهه على هذا المورد في كلمات الفقهاء، 
فادّعاه الشـيخ الطوس في »الخلاف«)77(، واسـتعمل في »التبيان«)78( و»المبسوط«)79(  

تعبير »عندنا« الذي يُشير إلى الإجماع.
هُ لولا الإجماعُ  ةٍ، وذَكَرَ أنَّ ا بقية الوجـوه غير تامَّ وتمسّـك ابن إدريس بالإجماع ، عَادًّ

َ الآيةَ بالزوج)80( . في المسألة فالحقُّ مَعَ مَن فَسرَّ

4.1.4.3 � حساب المهر في النكاح الذي ل يعيَّر فيه المهر

من الحالات الأخرى التي مسـتندها الوحيد هو الإجماع: النكاح الذي لم يُعيّن فيه 
المهر، فلو أعطى المرأة شـيئًا قبل الدخول، ثم دخل بها فيُحسب ذلك الشيء مهرًا لها، 

ولا تستحق شيئًا آخر)81( .
مـن الموارد الأخرى التي مسـتندها الوحيد هو الإجماع: حرمـة وطء الجارية التي 
دخـل بهـا الأب أو الابـن، ثم ملكهـا أحدهمـا)82(؛ والحكـم بصحّـة زواج المريض، 
ووجـوب دفعه المهر عند الدخـول بالزوجة، والحكم ببطلان عقده في حال موته قبل 

الدخول)83( .

2.4.3 � إثبات الإجماع عن طريق البرهان

اسـتفاد ابـن إدريس من البرهان في إثبـات الإجماع، فمثلًا ذكـر في بطلان الطلاق 
الثـلاث في مجلس واحد)84( أن الصغرى هي: الطلاق الثلاث في مجلس واحد خلاف 
للقـرآن والسـنةّ، والكـبرى: أن الأمة الإسـلامية متّفقة على بطـلان كل شيء خالف 
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القرآن والسنة، فالنتيجة: أن الطلاق الثلاث باطل بإجماع الأمة)85(.
فهنـا اعتمـد ابن إدريس على إجماع آخر للوصول إلى إجماعه المنشـود، ما يُشـير إلى 

اهتمامه الخاصّ بالموضوع.
5.3 � أقسام الإجماع في فقه ابن إدريس   

مرّ أن علماء الإمامية يعتقدون بضرورة أن يكون الإجماع كاشفًا عن رأي المعصوم 
ليعـدّ معتـبًرا، وبنـاء عليـه لو اتّفـق جميع الفقهـاء على مطلـب ولكنه لا يشـتمل على 
رأي المعصـوم فهو ليس معتبًرا. أما الإجماعات التي أشـار إليهـا ابن إدريس في كتابه 

»السرائر« فهي: الإجماع المحصل والمنقول والمركب.
1.5.3 � الإجماع المحصّل

وهو الإجماع الذي يحصّله الفقيه من خلال تتبّع المصادر وفحص أقوال كل واحد 
من الفقهاء لكي يتوصّل إلى اتّفاق آرائهم على حكم معيّن. 

أشـار ابـن إدريـس في بعض المـوارد إلى هـذا النوع من الإجمـاع، وبـيّن أن طريق 
الكشـف عـن قول المعصوم هو طريق دخولي أو حـسّ. فذكر في بحث عن فتح باب 
على الشـارع، ونصب الميزاب  والسـاباط والأعمدة في الشوارع،  وإخراج الشرفة إلى 
الطريـق، أن جميـع العلماء حكمـوا بجوازهـا، ولم يُنكر أحدهم هذا الحكم، واسـتمرّ 
الجـواز من زمن الرسـول‘ ومـا بعده حتى يومنا هذا، ولا ضمان في حالة السـقوط 

والتسبب في ضرر الآخرين)86(.

2.5.3 � الإجماع المنقول 

وهـو مـا نقله فقهـاء آخـرون، ولم يتتبعـه الفقيه، بل اكتفـى بالإجمـاع المنقول عن 
الآخرين.

3.5.3 � الإجماع المركب
هـو أن يتّفـق الفقهـاء على قولـين أو أكثر في مسـألة)87( ، ولكن إذا وجـد أكثر من 
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قولين فيها فلايجوز ويُعدّ خرقًا للإجماع المركب، وهو »خطأ عظيم وزلل فاحش«)88(. 
وذهـب ابـن إدريس في بـاب ميراث المجوس إلى وجـود قولين في المسـألة، ولا يجوز 

إحداث قول ثالث)89(.

4 ـ نقد إجماعات الشيخ الطوسي

مقولة »الإجماع« من المسائل التي وجّه فيها ابن إدريس نقدًا كثيًرا للشيخ الطوس، 
وردّ إجماعاته في موارد عديدة معتقدًا أنها لا قيمة لها، وادّعى الإجماع أحيانًا على فتاوى 

لم يقل بها أحد غيره، بل الإجماع قائم على خلافها، وبعضها كما يلي:
ـ حكم الشيخ الطوس بوجوب استبراء الرجل قبل غسل الجنابة، وادّعى الإجماع 
عـلى ذلك.)90( فحكم ابن إدريـس بعدم الوجوب؛ لأن الأصل البراءة من الوجوب، 
فلا ينعقد الإجماع هنا، وبناء عليه فوجوبه يفتقر إلى دليل آخر غير الإجماع، ولا وجود 

لدليل قطعي مغاير)91(.
ـ الصلاة بشـعر مظفور، فلو صلى أحد بشـعر مظفور بطلـت صلاته، وتجب عليه 
الإعادة، وهي مسألة إجماعية)92(. فحكم ابن إدريس بكراهة مثل هذه الصلاة، ونفى 
الاجماع في المسألة، كما حكم سلار بكراهة الصلاة أيضًا. أما إعادة الصلاة فتحتاج إلى 

دليل، وهنا لا وجود له)93(.
ـ لصـلاة الجمعـة قنوتـان، والدليـل عليـه هـو الإجمـاع مـن وجهـة نظر الشـيخ 
الطوس)94(، في حين اعتقد ابن إدريس بأن لجميع الصلوات قنوتًا واحدًا، وردّ إجماع 

الشيخ، وأقام إجماعًا آخر في مقابله)95(.
لم يكتـف ابن إدريس بمعارضة إجماعات الشـيخ الطوس، فاسـتعمل في الحديث 
عنهـا أحيانًـا عبـارات حادّة سـاخرة لم يسـبق لها مثيل حتـى ذلك الوقـت، فوصفها 
بالمضحكة حتى إنها لتُضحك الثكلى؛ لأنه ادّعى الإجماع في بعض الأحيان على فتاوى 

لم يقل بها أحد غير الشيخ نفسه، بل الإجماع على خلافها)96(.
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الاستنتاج

هُ من النوعِ  اعتَقَـدَ ابنُ إدريس بالإجماع في حال كاشـفيته عن قول المعصـوم، وعدَّ
ني اللُّطفيّ. التضمُّ

ولا يختـصّ الإجمـاع بترجيـح رواية، بل يمكـن الرجوع إليـه في أي حكم لم يثبت 
نَّة المتواترة وإن لم توجد أي رواية أو دليل آخر على ذلك الحكم. بظاهر الكتاب أو السُّ
ة له، ولذلك ليس بمقدوره  ورأى ابـن إدريس أن خبر الواحد يُفيد الظن فلا حجَّ
هُ يُفيدُ العلم  معارضة دليل الإجماع، ولكن لو وافق دليل الإجماع مضمون حديث، فَإنَِّ

والقطع، ويمكن التمسّك به.
ورأى أنه يُمكن التمسّك فقط بالأدلة التي توجب العلم والقطع، ولا يجوز العمل 
بالأدلة المفيدة للظن. واعتقد أن الإجماع أقوى دليل فقدّمه على سائر الأدلة، فأفض به 

ذلك إلى التمسّك بالإجماع في موارد لم يقل بها أحد غيره.
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الهوامش
_____________

)1( فرائد الأصول1: 185.
)2( السرائر1: 47 و163.

)3( السرائر1: 51.

)4( السرائر1: 49.
)5( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية1: 

.67
الأصـول:  علـم  إلى  الوصـول  تهذيـب   )6(

.203
)7( معـالم الدين ومـلاذ المجتهديـن: 174، 
وفرائـد الأصـول1: 185، وقوانـين الأصول1: 

.349
)8( السرائر1: 49.

)9( المصدر نفسه 1/ 305 و508.
)10( عـرض صاحـب كتاب كشـف القناع 
عن وجوه حجية الإجماع1: 27 اثني عشر طريقًا، 

وسوف نبحث هنا عددًا محدودًا منها.
)11( التذكرة: 7. 

)12( الذريعة إلی أصول الشريعة2: 148.
)13( غنية النزوع: 243.

)14( الكافي في الفقه: 507.
)15( معـارج الأصـول: 191، والمعتـبر1: 

 .31
)16( تهذيـب الوصـول الى علـم الأصـول: 

.203
)17( تتصدّرهـذه القاعـدة الكلامية أمهات 
المسـائل العقائديـة، وتفيـد بـأن لطـف الله تعـالى 
يوجـب عليـه أن يفعل ما من شـأنه تقريب العباد 
إلى الطاعة والكمال، يعني أن الله تعالى يبيّن ذلك.     

)18( العدة2: 639 ـ 642.
)19( اصول الفقه3: 115.

)20( فرائد الأصول1: 198.
)21( قوانين الأصول2: 242.

)22( مصباح الفقيه1: 32.
)23( كفاية الأصول: 332. وعبارة »محكوم 
عليه بالكذب« إشـارة إلى حديـث » ...مَن ادّعى 
المشـاهدة قبـل خـروج السـفياني والصيحـة فهو 
كـذّاب مفـتر، ولاحـول ولا قـوة إلّا بـاللهّ العـلي 

العظيم«. كمال الدين وإتمام النعمة: 516.
)24( الوصول إلی كفاية الأصول4: 62.

)25( أصول الفقه3: 115.
)26( كفاية الأصول: 288.

ـ   530 و2:   ،100 ـ   66 السرائـر1:   )27(
. 565

)28( السرائر2: 25.
)29( النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: 301.
)30( النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: 299.

)31( السرائر1: 21.
)32( أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون 

المعرفة: 158.
)33( السرائر2: 530 .

)34( الذريعة إلى أصول الشريعة2: 130.
)35( السرائر3: 274.

)36( السرائر3: 258 ـ 259.
)37( من الموارد الأخرى رواية تتعلق بجواز 
التصّرف بالوديعـة من دون إجازة المالك، فركنها 
ابـن إدريـس جانبًا بسـبب مخالفـة الإجمـاع؛ لأنه 
منعقـد عـلى حرمة التـصرف بـمال الآخرين دون 

إذنهم. يُراجع السرائر3: 573.
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)38( السرائر1: 47؛ و3: 394.
)39( السرائر1: 163.

)40( السرائر1: 25.
)41( مستطرفات السرائر: 107.

)42( السرائر3: 573. 
)43( مصباح الفقاهة1: 75.

)44( مباني تكملة المنهاج2: 127.
)45( أصـول الفقـه3: 256، والرسـائل2: 

.92
)46( السرائر1: 110.

)47( ادعـى ابن إدريـس في السرائر3: 258 
الإجمـاع عـلى اختصـاص الحبـوة بالابـن الأكبر، 

وعلى أنها واجبة له وتُحسب في ضمن سهمه.
)48( بحـر الفوائـد في شرح الفرائـد1: 87، 

وإرشاد العقول إلى مباحث الأصول2: 612.
)49( المبسوط1: 11.

)50( السرائر1: 63 ـ 69.
)51( المعتبر1: 53.

إرشـاد  شرح  في  الجنـان  روض   )52(
الأذهان1: 381.

)53( السرائر1: 466.
)54( مختلف الشيعة3: 273، وفقه العترة في 
زكاة الفطـرة : 105، وإرشـاد العقول إلى مباحث 

الأصول3: 183.
)55( السرائر1: 272 ـ 275.
)56( فرائد الأصول1: 208.

)57( السرائر1: 658.

)58( السرائر2: 353.
)59( مختلف الشيعة5: 236.

)60( السرائر3: 258.

 ،387 والوسـيلة   ،582 الانتصـار:   )61(
والكافي في الفقه : 371.  

115ـ  والخـلاف4:   ،684 المقنعـة:   )62(
.116

)63( الانتصار: 582. 
)64( السرائر1: 46.

)65( السرائر2: 525 ـ 526.
)66( وهي: ﴿فاَنكِْحُوا ماَ طَابَ للكَمُْ منَِ النسِّاَءِ﴾ 
الآيـة 3 من سـورة النسـاء، و﴿أُحِلَّ للكَمُْ ماَ ورَاَءَ 

ذلَلكِمُْ﴾ الآية 24 من سورة النساء.

اميِنَ  َّ هاَ الذَّيِنَ آمَنَوُا كُونوُا قوَ )67(  وهـي:﴿ ياَ أَيُّ
هِ ولَوَْ علَىَ أَنفْسُِكمُْ أَوِ الوْاَلدِيَنِْ﴾ الآية  َّ باِلقْسِْطِ شهُدَاَءَ للِ

135 من سورة النساء.
)68( السرائر2: 134 ـ 135.

)69( السرائر3: 294.
)70( السرائر1: 515، و3: 328.

)71( السرائر3: 294.

)72( السرائر2: 135.
)73(  السرائر1: 79.

)74( المقنعة: 67، والمبسوط1: 12.
)75( السرائر1: 271.

)76( سورة البقرة، الآية 237. 
)77( الخلاف4: 390.

)78( التبيان في تفسير القرآن2: 273.
)79( المبسوط1: 29.

)80( السرائر2: 573.

)81( السرائر2: 581.

)82( السرائر2: 637.

)83( السرائر3: 221.
)84( قدّم أدلّة أخرى غير الإجماع على بطلان 
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الطلاق الثلاث في مجلس واحد.
)85( السرائر2: 684.

)86( السرائر2: 66، و3: 400.
)87( بحوث في علم الأصول4: 317. 

)88( السرائر1: 177.

)89( السرائر3: 293.
)90( المبسوط4: 185.
)91( السرائر1/ 118.
)92( الخلاف1/ 510.
)93( السرائر1/ 271.
)94( الخلاف1/ 631.

)95( المصدر نفسه 1/ 299.
)96( السرائر2: 653، و3: 387.
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المصادروالمراجع

       القرآن الكريم
1. أجوبـة مسـائل ورسـائل في مختلـف فنون 
المعرفـة، ابن إدريس محمد بن أحمد ، قم، دليل ما، 

ط1،  1429هـ/2008م.
2. إرشـاد العقـول إلى مباحـث الأصـول  ، 
جعفـر السـبحاني التبريزي ، قم ، مؤسسـة الإمام 

الصادق×، د ت.
3. أصول الفقه، محمد رضا المظفر، قم، مكتب 

الإعلام الإسلامي ،ط5 ، 1430هـ/2008م.
4. الانتصار، السـيد مرتضی علم الهدی قم، 
مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 

ط1،  1415هـ/1994م.
5. بحر الفوائد في شرح الفرائد ، محمد حسن 
بـن جعفر الآشـتياني ، بيروت  ، مؤسسـة التاريخ 

العربي ، ط1، د. ت .
بحـوث في علـم الأصول، محمـد باقر   .6
صـدر، تقرير محمود الهاشـمي الشـاهرودي، قم، 
مؤسسـة دائـرة معـارف الفقه الإسـلامي، ط3 ، 

1417هـ/1996م.
7. التبيان في تفسـير القرآن، الشـيخ الطوس 
محمد بن حسن، مكتب الإعلام الإسلامي، ط1،    

1988/1409م .
المفيـد  الشـيخ  الفقـه،  بأصـول  التذكـرة   .8
محمّـد بن محمـد، قم، المؤتمر العالمي لألفية الشـيخ 

المفيد،ط1، 1413هـ/1992م.
الأصـول ،  علـم  الى  الوصـول  تهذيـب   .9

العلامة الحلي حسـن بن يوسـف، لندن، مؤسسـة 
الامام علي ×، ط 1 ، 1380ش/2001م  .

الخـلاف، الشـيخ الطـوس محمـد بـن   .10
حسـن، قـم، مؤسسـة النـشر الإسـلامي، ط1،  

1417هـ/1996م .
11. الذريعـة إلـی أصـول الشريعـة، السـيد 
المرتضی علم الهدی، جامعة طهران ، ط1، د ت.

 ، قـم   ، الخمينـي  الله  روح  الرسـائل،   .12
مؤسسة إسماعيليان، ط1، 1410هـ/1989م .

13. روض الجنان في شرح إرشـاد الأذهان، 
الشـهيد الثـاني زيـن الدين بـن علي، قـم، مكتب 

الإعلام الإسلامي، ط1، 1402هـ/1981م.
بـن  محمـد  إدريـس  ابـن  السرائـر،   .14
النـشر الإسـلامي ، ط2،  أحمـد ، قـم ، مكتـب 

1410هـ/1989م.
الطـوس  الشـيخ  الأصـول،  عـدة   .15
ط1،   سـتاره،  نـشر   ، قـم   ، حسـن  بـن  محمـد 

1417هـ/1996م.
بـن  حمـزة  زهـرة  ابـن  النـزوع،  غنيـة   .16
عـلي، قـم، مؤسسـة الإمـام الصـادق ، ط1، 

1417هـ/1996م.
مرتـض  الأصـول،  فرائـد   .17
الأنصـاري، قـم، مجمـع الفكر الإسـلامي، ط9، 

1428هـ/2007م.
فقه العترة في زكاة الفطرة ، أبو القاسـم   .18

الخوئي ، قم ، ط1، 1416هـ/1995م.
قوانـين الأصـول، المـيرزا القمـي ابـو   .19
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القاسـم بـن محمـد حسـن، قـم، إحيـاء الكتـب 
الاسلامية، ط1، 1430هـ/2008م.

الكافي في الفقه، أبو الصلاح الحلبي تقي   .20
الدين بن نجم الدين ، إصفهان،  مكتبة الإمام أمير 

المؤمنين العامة ، ط1،  1403هـ/1982م.
حجيـة  وجـوه  عـن  القنـاع  كشـف   .21
الإجماع، أسد الله بن إسماعيل الكاظمي ، طهران، 

أحمد الشيرازي ، ط1،  د. ت.
كفايـة  الأصول ، الآخونـد محمد كاظم   .22
الخراساني ، قم  ، مؤسسة  آل  البيت  لإحياء التراث ، 

ط1، 1409هـ/1988م.
الشـيخ  النعمـة،  الديـن وإتمـام  كـمال   .23
الصـدوق محمـد بن علي، قـم ، جماعة المدرسـين، 

1405هـ/1984م.
القاسـم  أبـو  المنهـاج،  تكملـة  مبـاني   .24
الخوئي، قم ، مؤسسـة إحياء آثـار آية الله الخوئي، 

ط1، 1422هـ/2001م .
محمـد  الطـوس  الشـيخ  المبسـوط،   .25
المرتضويـة، ط3،  المكتبـة  بـن حسـن، طهـران، 

1387هـ/1967م .
مختلـف الشـيعة، العلامة الحلي حسـن   .26
بـن يوسـف، قم، دفـتر النـشر الإسـلامي، ط2، 

1413هـ/1992م.
مصباح الفقاهة ، أبو القاسـم الخوئي ،   .27

قم ، نشر داوري، ط1، 1377ش/1998م.
مصباح الفقيه، آقا رضا بن محمد هادي   .28
الهمداني،  قم، المؤسسـة الجعفرية لإحياء التراث، 

ط1، 1416هـ/1995م.
الحـلي  ـق  المحقِّ الأصـول،  معـارج   .29
، ط1،   جعفـر بن حسـن ، مؤسسـة آل البيت̂ 

1403هـ/1982م .
معـالم الدين وملاذ المجتهدين ، حسـن   .30
بن زين الدين العاملي، قم، دفتر النشر الإسلامي، 

ط9، د ت.
المعتبر، المحقق الحلي جعفر بن حسـن،   .31
تحقيـق: لجنـة التحقيق، مؤسسـة سـيد الشـهداء، 

ط1، 1364ش/1985م .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،    .32
محمـود عبـد الرحمـن عبـد المنعـم ، دار الفضيلة ، 

القاهرة.
المقنعـة، الشـيخ المفيد محمّـد بن محمد،   .33
المؤتمـر العالمـي لألفيـة الشـيخ المفيـد،ط1، قـم، 

1413هـ/1992م.
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، الشيخ   .34
الطوس محمد بن حسن ، بيروت ، دار الأندلس، 

ط2.
بـن عـلي  ابـن حمـزة محمـد  الوسـيلة،   .35
ط1،  المرعـشي،  الله  آيـة  مكتبـة  قـم،  الطـوس، 

1408هـ/1987م.
الوصـول إلـی كفايـة الأصـول، محمد   .36
ط3،  الحكمـة،  دار  قـم،  الشـيرازي،  الحسـيني 

1426هـ/2005م .



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

98

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

98

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

9898

المهدي بخرديان- صلح عبد  داريوش 

98

هـ - 2022م
شر 1443

س ع
د

سا
د ال

د
س - الع

د
سا

د ال
جل

سة - الم
د

سا
سـنة ال

ال


